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الحقوق و الحريات 


.١‏ الحرية الشخصية حق فطرى وطبيعى لكل المصريين دونما تفرقة بينهم بسبب الديانة أو العقيدة أو الجنس أو 
الأصل أو اللون. ولا يجوز التعرض لها أو تقيبدها أو الإنتقاص منها إلا بحكم قضائى نهائى واضح التسبيب من 
مجلس القضاء الإدارى. وتسرى حقوق الحربة الشخصية فى مقر السكن والعمل والأماكن العامة ايا ماكانت طبيعتها 
أو مواقعها داخل حدود الدولة المصرية. وتسرى نفس هذه الحقوق لغير المصريين المقيمين فى مصر. ولا يجوز 
إتخاذ أى إجراءات أولية مقيدة للحرية الشخصية إلا بمقتضى قرار مسب يصدر من رئيس النيابة المختصة بتحقيق 
الوقائع أو الإتهامات الموجهة إلى الشخص المطلوب تقيبد حريته. ويجب أن يتولى وكيل النيابة المختصة 
بالتحقيق بصحبة واحد أو أكثر من ضباط الشرطة مهمة إبلاغ الشخص المقصود بقرار رئيس النيابة وإصطحابه 
مباشرة إلى مقر التحقيق بمقر النيابة بقسم العدل. وفى حالة الحاجة إلى تقيبد حقوق الحريبة الشخصية للشخص 
المقصودن لأى فترة زمنية يحب أن يصدر القرار بذلك من رئيس النيابة المختصة ويكون واضح التسيب ومحددا به 
الفترة الزمنية المقضى بها لهذا التقييد. 

". الحق فى الحياة الحرة والحق فى الحياة الأمنة والحق فى الحياة الكريمة حقوق فطرية طبيعية مكفولة لكل 
المصريين ويصونها الدستور دونما تفرقة بينهم بسبب الديانة أو العقيدة أو الحنس أو الأصل أو اللون. ولا يحوز 
التعرض لهذه الحقوق بالحرمان أو الإنتقاص أو التضييق بغير حكم قضائى نهائى موضحا فى حيثياته أسباب 
التعرض لهذه الحقوق. ولا يجوز إحتجاز أى مصرى بغير إرادته إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون. وتشمل 
هذه الحالات حصرا : دواعى التحقيق معه في أية إتهامات توجه له تستدعى إستبقائه رهن التحقيق أو الحكم 
النهائئى بسجنه. ولا يحق لغير جهات الإدعاء والتحقيق التابعة لمجلس القضاء (هيئة النيابة) إصدار قرارات توقيف 
وإحتجاز المواطنين والتحقيق معهم كل فى مجال إختصاصه طبقا لطبيعة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين. ولا 
يجوز البدء فى التحقيق مع المواطن المحتجز إلا بعد تعيين محامى له من قبل (هيئة الدفاع) التابعة لمجلس 
القضاء. وتختص محكمة الجنايات النهائية بإصدار أحكام السجن النهائية المقيدة للحرية الصادرة من محكمة 
الجنايات الإبتدائية والمسْتائف عليها أمام محكمة الجنايات الإستئنافية. 

. حرية التعبير عن الرأى حق فطرى أصيل لكل المصريين تقرره الشريعة الإسلامية ويضمنها الدستور ويحميها 
القانون دونما تفرقة بينهم بسب الديانة أو العقيدة أو الحنس أو الأصل أو اللون. ولا يجوز التعرّض لها أو الإنتقاص 
منها أو منعها بأى وسيلة من الوسائل ما دامت محكومة بالإشتراطات الشرعية المقيدة لها وهى عدم التعرض 
بالإنتقاد أو التحريح أو الإستهزاء أو التهوين أو التسفيه لأى من الأديان أو العقائد التى يدين بها أو يعتقدها 
المصريون وعدم التعرض بالسب أو القذف أو التجريح أو الإستهزاء أو التسفيه للآخرين. وتعامل المخالفات فى هذا 
الشأن معاملة الجنايات ويطبق على مرتكبيها عقوبات الإفساد فى الأرض طبقا للقانون. 


؟. حرية السكن وحرية التملك وحرية التنقل وحرية السفر حقوق فطرية مكفولة لجميع المصريين ما لم تقيدها أى 
أحكام قضائية نهائية فى حالة المخالفة لشروط هذه الحريات مثل السكن فى ملكية مغتصبة بدون وجه حق أو 
تملك ما لا يجوز تملكه من الأملاك العامة بوضع اليد أو الأملاك الخاصة بطرق السرقة أو التحايل أو التزوير أو 
التدليس أو السفر هربا من تنفيذ أحكام قضائية وما يماثلها من قيود. 

ه. الحق فى الرعاية الصحية والطبية الكاملة حق لكل المصريين دونما تفرقة بينهم بسبب الديانة أو العقيدة أو 
الجنس أو الأصل أو اللون أو طبيعة المرض أو القدرة على تحمل تكلفة هذه الرعاية. وعند ضرورة المفاضلة فى 
هذا الشأن يحب أن بحظي الأطفال والطاعنون في السن والمصابون بالأمراض العقلية والأمراض النفسية 
والأمراض المزمنة والمعاقون والمقعدون بالأفضلية فى أسبقية الحصول عليها. وتكفل الدولة هذا الحق للمصريين 
غير القادرين على تحمل تكلفة الرعاية الصحية والطبية فى حالة الحاجة إليها بذات المستويات التى تقدم بها إلى 
المصربين القادرين على تحمل تكاليفها. 

*. الحق فى السكن اللائق بالحياة الآدمية الكريمة حق لكل المصريين دونما تفرقة بينهم. ويحق لكل مصرى 
الحصول على مساحة تسعمائة متر مربع (١٠1م١)‏ بطريق الشراء المباشر من هيئة أراضى الدولة مرة واحدة فقط 
طوال عمره ولا يحق له الحصول على أية أراضى عامة أخرى غيرها لغرض السكن. وتلتزم الدولة بتوفير السكن 
اللائق للمصربين العاجزين عن تحمل تكلفته ماداموا ملتزمين بقواعد العقد الإجتماعي للدولة المصرية 
وللمصريين. ولا يجوز تأدية هذا الإلتزام نقداً من المال العام إلى المصربين المحتاجين إلى السكن بل يكون 
بتكليف شركات البناء والتعمير الخاصة من قِبَل هيئة المشتروات المصرية العامة ببناء وتجهيز المساكن المطلوبة 
طبقا للإحتياجات ويتم إستلامها بعد الإنتهاء منها من قِبَل هيئة المخازن المصرية العامة بعد التحقق من توافر 
الإشتراطات المطلوبة فيها طبقا للعقود. ويتم دفع تكاليف البناء إلى الشركات المعنية على المراحل الزمنية 
المحددة طبقا لهذه العقود من قبل هيئة المصروفات المصرية العامة. وتقوم هيئة المخازن المصرية العامة بتسليم 
هذه المساكن إلى وزارة الإسكان والتعمير لتقوم بتوزيعها على المصريين المحتاجين إلى السكن طبقا للقواعد 
المنظمة لهذا الشأن كما هو وارد بقانون وزارة الإسكان والتعمير. 

. الحق فى الشكوى والتظلم والتقاضى حقوق فطرية طبيعية ومكفولة لجميع المصريين وغير المصريين المقيمين 
فى مصر بصورةٍ شرعية دونما تفرقة بينهم بسبب الديانة أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون. وبُحْظْرٌ على جهات 
الإدارة العامة إصدار أىْ قرارات إدارية تنتقص من هذا الحق فى الشكوى والتظلم والتقاضى بأية وسيلة من 
وسائل الترهيب أو الإكراه أو الإبذاء أو التزوبر أو الترغيب أو المكافأة أو التجاهّل وِبُحْظرٌ تحصين أىّ قرارات 
إدارية تنتقص من هذا الحق ضد الطَعْن عليها ين قِبَل أ مواطن يلحَقهُ أئ ضر مادى أو معنوى من جرًائها. ولا 
يجوز مطالبة صاحب الشكوى أو التظلم أو الراغب فى التقاضى بأبة مصاريف مالية مقابل ممارسة هذه الحقوق. 
ويجب على صاحب الشكوى التقدم بها أولا لجهة الإدارة المختصة بطبيعة الشكوى. ويجب على جهة الإدارة 
البت فى موضوع الشكوى خلال شهر واحد على أكثر تقدير من تاريخ تقديمها. ويحق لصاحب الشكوى إستئناف 
قرار جهة الإدارة وتقديم الشكوى إلى هيئة الشكاوى والمظالم التابعة لمؤسسة الأمن القومى. ويجب على هيئة 


الشكاوى والمظالم البت فى موضوع الشكوى خلال شهر واحد على أكثر تقدير من تاريخ تقديمها. ويحق لصاحب 
الشكوى إستئناف قرار هيئة الشكاوى والمظالم عن طريق التقاضى أمام مجلس القضاء الإدارى وهو الجهة القضائية 
المختصة بالمنازعات بين الأفراند وبين جهات عملهم أو جهات الإدارة العامة ويكون ذلك برفع دعواه أمام محكمة 
القضاء الإدارى الإبتدائية. ويحق للمواطن إستئناف حكم محكمة القضاء الإدارى الإبتدائية أمام محكمة القضاء 
الإدارى الإستئنافية. كما يحق له طلب نقض حكم محكمة القضاء الإدارى الإستئنافية أمام محكمة القضاء 
الإدارى النهائية التى يُعد حكمها نهائيا وغير قابل للطعن أو الإستئناف أمام أى جهة أخرى بالدولة. ويحظر على 
الجهة المشكو فى حقها إتخاذ أية إجراءات إنتقامية من صاحب الشكوى. وفى حالة كيدية الشكوى يجب على 
الجهة المشكو فى حقها إقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى الإبتدائية بمجلس القضاء الإدارى. ولايجوز لها 
إتخاذ أى إجراءات ضد صاحب الشكوى إلاما بُنص عليه فى فى منطوق الحكم النهائى الصادر من محكمة 
القضاء الإدارى النهائية فى شأن الدعوى. 

4. الجنسية المصرية حق فطرى لكل مصرى يُولَد لأبويْن مصريبن حاصلين على الجنسية المصرية بحق المولد. 
وتكتسب الجنسية المصرية بغض النظر عن مكان الميلان. ولا يجوز الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية أية دولة 
أخرى. ويُخير المصريون الحاملون لجنسيات دول أخرى متى بلغوا من العمر عشرين عاما ميلاديا بين الإحتفاظ 
بالجنسية المصرية أو التخلى عنها والإحتفاظ بأى جنسية أجنبية أخرى يحملونها. وفى حالة التخلى عن الجنسية 
المصرية لا بحق للمواطن التمتع بحقوق العقد الإجتماعى للمصربين كما تسقط عنه كل تكليفات هذا العقد 
ويُعامّل معاملة غير المصريين المقيمين فى مصر. 

5. الحق فى المعرفة حق فطرى وطبيعى مكفول لجميع المصريين. وتشمل جوانب هذا الحق : معرفة كل ما 
يحرى فى مصر من أحداث وكل ما يصدر فيها من قوانين. وكذلك كل ما يحرى في العالم من أحداث بمختلف 
وسائل المعرفة المتاحة أو ما يستجد من وسائل أخرى خلافها. ويتكفل مجلس الإعلام بهذا الواجب. وتقتصر قيود 
السرية فى هذا الشأن على الأمور الأمنية والعسكرية التى يحرى بحثها ومناقشتها فى محلس الدولة. وفيما عدا ذلك 
بجحب نشر النصوص الكاملة لمحاضر جلسات مؤسسات الدولة المختلفة (مجلس الدولة. مجلس القضاء. مجلس 
الشورى. مجلس الشعب. مجلس الإعلام. مجلس الوزراء. وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات وهيئات) بدون 
حذف أو بتر أو إخفاء أآى نصوص منها فى اليوم التالى لحدوثها بحريدة الوقائع المصرية وكذا الإشارة التفصيلية لها 
في قناة التليفزيون الرسمية. ويشمل الحق فى المعرفة للمصريين الحق فى معرفة تفاصيل الأنشطة الخاصة 
بمجالات العمل العام لأى كيان يعمل بمقتضى القوانين المصرية وبترخيص من جهة الإدارة العامة المختصة 
بنشاطه. وتشمل هذه الكيانات : الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والشركات التجارية وما يماثلها من 
كيانات مصرية أو غير مصرية تنشاً بمقتضى القانون وتمارس عملها بترخيص من جهة الإدارة. وتلتزم هذه الكيانات 
بمقتضى قانون المعلومات الإعلام بالإعلان على صفحات جريدة الوقائع المصرية وأى جرائد خاصة أخرى عن 
أنشطتها فى مجالاتها المختلفة التى تتعلق بالشأن العام فى اليوم التالى لحدوثها. وبحق لأى مواطن أو جهة أو 
كيان قائم التقدم بطلب لمجلس الإعلام لمعرفة أى من أمور هذه الكيانات التى تتعلق بالشآن العام. ولا يبحق لأى 


مسؤول فى أى من الكيانات المشمولة بأحكام القانون حجب هذا الحق عن مجلس الإعلام. وتعامل المخالفات 
فى هذا الشأن معاملة الجنايات ويطبق على مرتكبيها العقوبات الواردة فى هذا الشأن طبقا لقانون المعلومات 
والإعلام. 

.٠‏ الملكية الخاصة المشروعة المكتسبة بطريق الميراث أو الشراء أو التنازل أو العمل المشروع طبقاً للقوانين 
المصرية المنظمة له حق أصيل ومكفول ومصان لكل المصريين دونما تفرقة بينهم بسبب الديانة أو العقيدة أو 
الجنس أو الأصل أو اللون. ولا يُعتد بأى ملكية خاصة تؤول إلى حائزها بغير هذه الطرق المشروعة مثل إغتصاب 
أملاك الغير بالتحايل أو التزوير أو التدليس أو وضع اليد على أراضى الدولة أو الإستغلال لأى من الأملاك العامة أو 
وما يماثلها. 

.١١‏ لا يجوز تأميم الملكية الخاصة للأراضى أو العقارات ونزعها من حائزها أو غل يده عن التصرف فيها إلا لصالح 
النفع العام وبقرار مُسَبب واضح لا لبس أو غموض فيه من الجهة الإدارية العامة التى تستدعى طبيعة عملها الضرورة 
الحتمية لهذا التأميم. ويجب أن يكون إستخدام الملكيات الخاصة المؤممة لمصلحة عامة تعون بالنفع على جميع 
المواطنين المصريين المعنيين بهذا التأميم دونما تفرقة أو تمييز بينهم. ولا يسرى قرار التأميم إلا بحكم قضائى 
نهائى من مجلس القضاء الإدارى. ويجب أن يحدد منطوق الحكم المقابل المالى العادل لهذه الملكية. ولا يحوز 
البدء فى إجراءات نزعها إلا بعد سداد هذا المقابل المالى إلى حائزها أو إلى حائزيها طبقا لبنود عقد الملكية لها. 
؟١.‏ لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة أيا ما كانت طبيعتها (أموال. أراضى. عقارات. منقولات أو ما يماثلها) ونزعها 
من حائزها وغل يده عن التصرف فيها ما لم تكن المصادرة وسيلة مشروعة لإسترداد الحقوق المغتصبة أو لكف 
الأذى والأضرار عن المجتمع أو الدولة أو آحاد الأفراد. وتكون هذه المصادرة بمقتضى حكم قضائى نهائى من 
مجلس القضاء الإدارى. ولا تمنع المصادرة تطبيق آية قوانين عقابية أخرى واجبة التطبيق مثل السجن أو الغرامة 
طبقا للظروف والملابسات على من تصادر ملكياتهم الخاصة. وتؤول الملكيات الخاصة المصادرة إلى هيئة الأملاك 
العامة المصرية طبقا لطبيعتها (تؤول الأموال إلى حساب مؤسسة الإيرادات العامة المصرية بالبنك المصرى وتؤول 
الأراضيى إلى هيئة أراضى الدولة وتؤول العقارات إلى هيئة عقارات الدولة تمهيدا لبيعها أو إستخدامها لصالح 
النفع العام وتؤول المنقولات إلى هيئة المخازن العامة المصرية تمهيدا لبيعها أو إستخدامها لصالح النفع العام). 
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